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)IZD-2020-139( :القرار رقم

)ZI-6-2018( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة وضريبة دخل - وعاء زكوي ضريبي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي الضريبي – استيراد - فروق الاستيراد 
- صافي الأصول الثابتة.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء الربـط الزكـوي الضريبـي للأعـوام من 2004م حتى 2007م بشـأن 
بنود فروق الاستيراد، وصافى الأصول الثابتة – دلت النصوص النظامية على أن تصريح 
المدعيـة باسـتيرادات أقـل ممـا تـم إثباته ببيانات مصلحة الجمارك؛ يجيز للهيئة محاسـبة 
المدعيـة علـى فـروق الاسـتيراد التـي لـم تصـرح عنهـا وفقًـا للقواعـد النظاميـة المتبعـة، 
ونـص كذلـك علـى أنـه مـا لم يعدَّ للبيع لا زكاة فيه مـن العقار والمكائن والآلات والدور 
م المسـتندات المؤيدة  والفنـادق والمراكـب وغيرهـا - ثبـت للدائـرة أن المدعيـة لـم تقدِّ
التي تثبت صحة مطالبتها ببند فروق الاستيراد، وأن صافي الأصول الثابتة يمثل العناصر 
السـالبة للوعاء الزكوي الضريبي، ويجب حسـمها. مؤدى ذلك: قبول الاعتراض في جزء 
ورفـض الاعتـراض فـي جـزء - اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجب المـادة )42( من 

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )17( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1( بتاريخ   -
1425/01/15هـ

المادة )1/22( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم   -
)2082( وتاريخ 1438/06/01هـ.

التعميم رقم )2030( لعام 1430هـ.  -

الفتوى الشرعية رقم )23408( وتاريخ 1426/11/18هـ.  -

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

للفصـل فـي  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  )2020/07/20م(،  الموافـق  الإثنيـن  يـوم  ففـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل في مدينة الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوى المشـار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )ZI-6-2018( بتاريخ 2019/02/20م.

وتتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن )...( هويـة وطنيـة رقم )...( سـعودي الجنسـية، بصفته 
الوكيـل عـن الشـركة المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تتضمـن 
اعتـراض المدعيـة فـي شـأن الربـط الزكـوي الضريبـي للأعـوام مـن 2004م حتـى 2007م، 
للبنـود )إضافـة فروقـات الاسـتيراد إلـى صافـي الربـح للأعوام محل الخلاف، حسـم كامل 
الأصـول الثابتـة(، وجـاء رد المدعـى عليهـا مـن عـدة صفحـات متضمنـة الناحيـة الشـكلية 

والناحية الموضوعية، مشتملة البندين المعترض عليهما من قبل المدعية.

فـي يـوم الإثنيـن الموافـق )2020/07/20م(، انعقدت الجلسـة طبقًا لإجـراءات التقاضي 
م )...( سـجل مدني رقـم )...( بصفته وكيل  المرئـي عـن بعـد، وبالنـداء علـى الأطـراف تقدَّ
المدعيـة بموجـب وكالـة رقـم )41720764(، وحضـور ممثـل المدعـى عليهـا )...( سـجل 
مدني رقم )...(، بتفويضه من محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم 1441/179/1002 
مـن  م  قـدَّ بمـا  اكتفـى  دعـواه  عـن  المدعيـة  وكيـل  وبسـؤال  1441/05/19هــ.  وتاريـخ 
م مـن مسـتندات؛ وعليـه تـم  مسـتندات، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا اكتفـى بمـا قـدَّ

قفل باب المرافعة.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( وتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها، وبناء على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي 
التنفيذيـة  لائحتـه  علـى  وبنـاء  وتعديلاتـه،  1376/03/14هــ  وتاريـخ   )577/28/17( رقـم 
الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقم )1535( وتاريـخ 1425/6/11هــ وتعديلاتها، وبعد 
الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( 

وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل في شأن الربط الزكوي الضريبي للأعوام من 2004م حتى 2007م، وحيث 
إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلـم عنـد 
ـت الفقرة )1( من  الجهـة مصـدرة القـرار خـلال )60( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار به، وحيث نصَّ
المادة )الثانية والعشرين( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية 
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ـف الاعتـراض علـى ربـط الهيئة خلال سـتين يومًا من  رقـم )2082(، علـى أنـه: »يحـق للمكلَّ
تاريـخ تسـلمه خطـاب الربـط، ويجـب أن يكـون اعتراضـه بموجب مذكرة مكتوبة ومسـببة 
يقدمها إلى الجهة التي أبلغته بالربط. وعند انتهاء مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، 

يكون الاعتراض مقبولًا إذا سُلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة«.

تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أنّ  الدعـوى  مسـتندات  مـن  الثابـت  إن  وحيـث 
1438/01/18هـ، وقدمت اعتراضها مسببًا ومن ذي صفة على القرار الصادر من المدعى 
عليهـا بالربـط الزكـوي الضريبـي بتاريـخ 1438/01/22هــ؛ ممـا يتعيـن معـه قبـول الدعـوى 

شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهما ما يكفي لإبداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت للدائرة:

أولً: بند فرق الاستيرادات للأعوام من 2005م حتى 2007م:

ولما كانت المدعى عليها أصدرت قرارها المتعلق بإضافة فروقات الاستيرادات للأعوام 
مـن 2005م حتـى 2007م للوعـاء الزكـوي، بنـاءً علـى مقارنـة قيمـة المشـتريات الخارجيـة 
الـواردة بالإقـرارات، وبيـن قيمتهـا الـواردة من مصلحة الجمارك، وحيـث تعترض المدعية 
على قرار المدعى عليها المتمثل في إضافة فروقات الاسـتيرادات للأعوام من 2005م 
حتـى 2007م، وتطالـب بعـدم إضافتهـا للوعـاء الزكوي. وحيث نـص التعميم رقم )2030( 
ف صرح باستيرادات أكبر  لعام 1430هـ على أنه: »إذا تبين للهيئة نتيجة الفحص أن المكلَّ
ف بالغ  من حجم الاستيرادات الواردة من بيانات مصلحة الجمارك، فهذا يعني أن المكلَّ
فـي تكلفـة بنـد المشـتريات الخارجيـة، وبالتالـي يتعيـن أن تتـم المحاسـبة عـن هـذا الفـرق 
وإخضاعه للزكاة بواقع )2,5%(«، وحيث نص التعميم رقم )2030( لعام 1430هـ على أنه: 
»إذا تبيـن للهيئـة مـن واقـع المسـتندات الثبوتيـة لتكلفـة الاسـتيرادات ظهـور فـروق 
ـف أقـل ممـا هـو وارد ببيانـات  بالنقـص، بـأن تكـون الاسـتيرادات المسـجلة بدفاتـر المكلَّ
مصلحـة الجمـارك، فهـذا يعنـي إخفـاء جـزء من نشـاطه من الاسـتيرادات وعـدم إظهارها 
الـواردة مـن مصلحـة الجمـارك  ببيانـات الاسـتيرادات  فـي حسـاباته، وعليـه يتـم الأخـذ 
ف عن فروق الاسـتيرادات التي لم يصرح عنها وفقًا للقواعد النظامية  ومحاسـبة المكلَّ

المتبعة«.

م  م، حيـث تبيـن للدائـرة أنَّ المدعيـة لـم تقـدِّ وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبنـاءً علـى مـا قُـدِّ
المسـتندات المؤيـدة التـي تثبـت صحـة مطالبتهـا في شـأن هذا البند؛ الأمـر الذي تنتهي 

معه الدائرة إلى رفض اعتراض المدعية.

ثانيًا: بند صافي الأصول الثابتة للأعوام من 2005م وحتى 2007م:

ولمـا كانـت المدعـى عليهـا قـد أصـدرت قرارهـا المتعلـق بحسـم كامـل الأصـول الثابتـة 
لتكـون فـي حـدود حقـوق الملكيـة تطبيقًـا للمـادة )17( مـن نظـام ضريبـة الدخـل، وحيث 
تتمثل وجهة نظر المدعية في أن مبالغ الأصول الثابتة التي حسمتها المدعى عليها من 
وعاء الزكاة أقل من المبالغ الفعلية، واستنادًا على خطاب رئيس إدارة البحوث العلمية 
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والإفتـاء والدعـوة والإرشـاد رقـم )2/1373( وتاريخ 1394/3/22هــ، والذي نص على أنه: 
بتاريـخ   )247( رقـم  الفتـوى  عـن  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  استفسـار  »بخصـوص 
1375/6/12هــ، والتـي جـاء فيهـا: مـا لـم يعـدَّ للبيـع لا زكاة فيـه مـن العقـار والمكائـن 
والآلات والـدور والفنـادق والمراكـب وغيرهـا، سـواء أريـد للإيجار أو الكراء أو للاسـتغلال 
والقنيـة، أمـا مـا ينتـج عنهـا من غلة، فالـزكاة واجبة فيما يتوفر منهـا ويحول عليه الحول 
ويبلغ نصابًا كوجوبها في الدخل الناتج من الإيجار والتشغيل«، واستنادًا على نص الفتوى 
الشـرعية الصـادرة مـن اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء رقـم )23408( وتاريـخ 
1426/11/18هـ، والمتضمنة على أن: »ما جعل من إيرادات المصنع الواجب زكاتها في 
شـراء أصـول، أو أنفقهـا صاحبهـا فـي غيـر عروض التجارة قبل تمـام الحول، فلا زكاة فيها 

لإنفاقها قبل تمام الحول عليها«.

فين  م، تبين للدائـرة أن الوعاء الزكـوي للمكلَّ وتأسيسًـا علـى مـا سـبق، وبنـاءً علـى مـا قُـدِّ
د عبارة عـن عناصر الوعاء الزكـوي الموجبة، ممثلة في  يحتسـب باسـتخدام أسـلوب محـدَّ
رأس المـال وحقـوق الملكيـة وأربـاح العام ومصادر التمويل الأخرى، ناقصًا عناصر الوعاء 
الزكـوي السـالبة ممثلـة فـي الأصـول الثابتـة والاسـتثمارات طويلة الأجل وخسـائر العام 
والخسائر المرحلة، ويمثل أحد أركانه حسم صافي الأصول الثابتة وما في حكمها، بغض 
النظـر عـن حجمهـا أو نوعهـا، مـا دام أنهـا تمثـل أصـولًا غيـر متداولـة تسـاعد فـي الإنتـاج 
الحالي والمستقبلي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول اعتراض المدعية في شأن 

هذا البند

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:
الناحية الشكلية:

قبول الدعوى من الناحية الشكلية.  -

الناحية الموضوعية:
رفـض اعتـراض المدعيـة للأعـوام 2005م وحتـى 2007م فيمـا يتعلـق ببنـد )إضافة   -

فروقات الاستيراد إلى صافي الربح(.

قبول اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند )حسم كامل الأصول الثابتة(.  -

الموافـق  الخميـس  )يـوم  الدائـرة  وحـددت  الأطـراف،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/17م( موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خلال 
)30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


